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الأحد 8/9/2013                                             الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
قواعد فقهية عامة
(ما أدى إلى حرام فهو حرام)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
درس جديد في دروس قواعد فقهية، سبق مراراً أن قلنا أن القاعدة الفقهية: هي تعبيرٌ مركز عن مادة فقهية تندرج ضمن قانون الشريعة الإسلامية.
قرأ العلماء آيات القرآن الكريم كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا فروع الفقه فاستنبطوا من هذه الفروع والآيات والأحاديث قواعد سميت القواعد الفقهية، وقد صارت القواعد الفقهية أمثالاً بين العقلاء، حتى أن القانونيون يستخدمونها في أعمالهم.
الهدف من هذه القواعد أن نستخدمها في مفردات حياتنا فضلاً عن استخدامنا إياها في المادة الفقهية أو المادة القانونية.
قاعدة اليوم تقول: ((ما أدى إلى حرام فهو حرام)).
جعل الإسلام للحرام حمى وطلب من المسلم أن لا يقترب من حمى الحرام حتى لا يتمادى به الأمر فيقع في الحرام، فجاءت القاعدة لتقول: ما أفضى وأدى إلى حرام فهو حرام.
· شاب دعاه صديقه لحضور حفل عيد ميلاده وهو متيقن أن بذهابه إلى هذا الحفل سيُدفع دفعاً مع الحاضرين إلى شرب الخمر، فحكم الذهاب إلى مثل هذه الحفلات هي الحرمة. 
· رجل دعي لحضور حفلة عرس صديقه لكن هذا الصديق جعل الحفل مختلطاً بين الرجال والنساء وفيه رقص، وغناء فاحش، وشرب مسكرات فحكم تهنئة الصديق في يوم زفافه بالذهاب إليه هي الحرمة، مع العلم أن الأصل هو أن من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، لكن عند تيقنك بأن الذهاب إلى مثل هذا العرس سيدفع بك للنظر إلى المحرمات وسماع كلام الفحش ورؤية الرذيلة صارت الدعوة حرام.
· حكم البيع يوم الجمعة بعد سماع أذان الجمعة حرام؛ والسبب أن هذا البيع بعد سماع أذان الجمعة سيمنعه من حضور الفرض {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].
فأصل البيع الإباحة لكن لما صار البيع صادَّاً عن فريضة من فرائض الله صار حراماً؛ لأن ما أفضى إلى حرام فهو حرام والواجب الشرعي أن يترك البيع ويمضي نحو خطبة الجمعة.
· حكم السهر إلى ساعة متأخرة من الليل على التلفاز وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وعلى جهاز الهاتف أو حتى على الدراسة وفي هذا التأخر يقين لي بأنه سيمنعني من صلاة الفجر فهذا السهر حكمه حرام، مع أنه مكروه في حال عدم الفائدة؛ لأن ما أفضى إلى حرام فهو حرام.
· حكم سب آلهة المشركين إذا كنت متأكداً أو غلب على ظنك أنك بهذه الشتيمة سيشتم الله عز وجل صار سب هذه الآلهة حراماً {وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
· قد يقول شخص إذا صافح شاب فتاة فما الذي سيحدث من وراء هذه المصافحة؟! فالجواب ما أفضى إلى حرام فهو حرام والشرع قبل أن يصل المرء إلى حافة الوادي بمائة كيلو متر وضع له لافتة أن انتبه فبعد مئة كيلو متر يوجد وادي، فإذا ما اخترق هذه اللافتة وجد لافتة أخرى للتحذير وكذلك الشرع فقد حرم عليك النظر إلى المرأة التي لا تحل لك، ثم حرم اللمس، ثم حرم الخلوة، ثم حرم على المرأة الخضوع بالقول أمام الرجال... وكل هذه اللافتات لأجل أن لا يصل المسلم إلى حافة الوادي ثم يقع فيقول زلة قدم.
قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32] ولم يقل لا تزنوا؛ لأن {تَقْرَبُوا} توحي عن عدم الاقتراب إلى مقدمات الزنا من النظر والخلوة واللمس والكلام... حماية لك.
· حكم إحضار كأس فارغ ليصب فيه الخمر الحرمة؛ لأن ما أفضى إلى حرام فهو حرام.
· وكذلك حكم صيانة الحواسب للبنوك الربوية.
· وبيع الملابس الفاضحة لامرأة تستخدمها في الطريق.
· وتوصيل مكبرات الصوت والمذياع لأماكن يقام فيها الفحش.
· وطلاء مكان يقام فيه القمار...
هذه القاعدة مهمة؛ لأن الإسلام سد على الحرام طرقه حتى لا يقع المجتمع في الحرام فيهلك كاملاً، أما أن نجعل الاختلاط مفتوح بين الشباب والنساء كما فعلت بعض المجتمعات ثم قالت للشباب: لا ترتكبوا الفاحشة، واحذروا من الإيدز!!
قال العلماء: الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل.
فكل ما أدى إلى مقصد سَامٍّ فهو وسيلة سامية، وكل ما أدى إلى مقصد قبيح فهو وسيلة قبيحة.
ومن هنا جعل العلماء مصدراً من مصادر التشريع الثانوية سد الذرائع وعليه ما كان ذريعة إلى الحرام وجب سده وما كان ذريعة إلى فرض وجب فتحه.
واستدل العلماء لهذه القاعدة بكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم:
· قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31].
فقد نهى الإسلام المرأة أن تمشي مشية تسمع صوت قدميها للرجال المارين في الطرقات؛ لئلا تلفت نظر الرجال للنظر إلى قدميها.
· قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
نهى رب العالمين المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى أن يسب الله عدواً بغير علم.
· قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9]. وهو سد لذريعة ترك الصلاة.
· عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ» [البخاري ومسلم].
فالأصل في حكم الصلاة هي الدعوة إليها ما بين فرض وسنة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين؛ لأن هذا الوقت كان وقت عبادة الشمس عند من يعبدها فحتى لا يتشبه المسلمون بعُبَّاد الشمس نهى الشرع عن الصلاة في هذه الأوقات سداً للذريعة وخوفاً من أن يفضي هذا الأمر إلى حرام.
· عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ» [البخاري ومسلم].
· حكم سفر الرجل إلى أرض الكفار حاملاً معه كتاب الله هو الحرمة؛ لأنه يخشى أن يقع في الأسر فيأخذون المصحف فيهينونه، مع أن أصل حكم حمل المصحف هو الإباحة لكن خوفاً من الوقوع في الحرام حرم.
· حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية لأجل التعليم الشرعي لا يجوز؛ لأن الخلوة بها تفضي إلى ما لا تحمد عقباه فسداً للذريعة إما أن تعلمها بشكل جماعي أو تعلم النساءُ النساءَ.
· حكم بيع السلاح في زمن الفتنة هو الحرمة؛ لأن من المحتمل أن يُقتل به إنسان بريء.
· حكم بيع العنب لمن يعصره خمراً هو الحرمة مع أنه كان جائزاً...
قال العلماء: درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاثاً، ولكل واحدة من هذه الدرجات الثلاثة حكم:
1. مباح يفضي إلى مفسدة بشكل أكيد أو بشكل راجح: فهو حرام مطلقاً، كإجارة العقار لمن يستخدمه بنكاً ربوياً أو خمارة.
2. مباح يفضي إلى مفسدة بشكل قليل وفيه مصلحة عالية: فالحكم فيه على الأصل أي الإباحة، كزراعة العنب فمن الممكن أن يستخدم كعنب ومن الممكن أن يستخدم خمراً لكن ذلك بشكل نادر؛ لأن أكثر الناس يستخدمونه للطعام والنادر منهم من يستخدمه للخمر فتبقى حكم الزراعة على الإباحة.
3. مباح يفضي إلى مفسدة بحيلة: فيتحايل الإنسان على حلال ليستحل به المحرم، كإنسان لديه مليون ليرة سورية فيهبهم لزوجته قبل وقت دفع الزكاة فالأصل في حكم هبة الزوجة المبلغ هو الجواز لكن الرجل لم يهدها إليها لأجل الإهداء بل للتهرب من دفع الزكاة.
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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